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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول ١٤-٣جنيف، 

ضية السامية لحقـوق الإنـسان وفقـاً        تجميع للمعلومات أعدته المفو       
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ) ب(١٥ للفقرة

  آيسلندا    

تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهـدات، والإجـراءات          هذا التقرير     
، وفي غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة  وتعليقاتهاالخاصة، بما في ذلك ملاحظات الدولة المعنية   

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       .الرسمية ذات الصلة  
 . ما يرد منها في التقارير العلنية الصادرة عن المفوضيةبخلافالمفوضية السامية لحقوق الإنسان 

ذُكـرت  قد  و .وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان          
وروعي في إعداد    .منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير         بصورة  

علومات  عدم وجود م   عندو . الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات       دوريةالتقرير أن   
ولما كان   .تزال صالحة  إن كانت لا   آخر التقارير والوثائق المتاحة      حديثة، أُخذت في الاعتبار   

يجمع سوى المعلومات الواردة في وثائق الأمم المتحدة الرسمية، فإن الافتقار إلى             ر لا هذا التقري 
 قد يُعزى إلى عدم التصديق على        أو إلى التركيز على هذه المسائل       مسائل محددة  عن معلومات

  .لتفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسانا ستوىتدني مأو إلى /معاهدة ما و
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  المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً  

  )١(الدوليةنطاق الالتزامات   -ألف   
المعاهدات العالميـة الأساسـية لحقـوق       

  )٢(الإنسان
تاريخ التصديق أو الانـضمام     

  التحفظات/الإعلانات  الخلافة أو
الاعتراف بالاختصاصات المحـددة    

  لهيئات المعاهدات
  جميع أشـكال   الاتفاقية الدولية للقضاء على   

  ييز العنصريالتم
  نعم): ١٤المادة (شكاوى الأفراد   لا يوجد  ١٩٦٧مارس /آذار ١٣

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية     
  والاجتماعية والثقافية

  -  لا يوجد  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢

العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        
  والسياسية

 ١٠المـواد   (تحفظات    ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢
  )٢٠ و١٤و

  نعم): ٤١ المادة(ول شكاوى الد

لعهـد  ل الاختيـاري الأول     لالبروتوكو
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  -  )٥المادة  (تحفظ  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢

لعهـد  لالبروتوكول الاختياري الثـاني     
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  -  لا يوجد  ١٩٩١أبريل / نيسان٢

 أشـكال التمييـز     اتفاقية القضاء على جميع   
  المرأة ضد

  -  لا يوجد  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القـضاء     
  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  نعم:  الأفرادشكاوى  لا يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار٦

 ٨المادتـان   (إجراءات التحقيـق          
   نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      
ملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية        المعا
  المهينة أو

  نعم): ٢١ المادة(شكاوى الدول   لا يوجد   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣
  نعم): ٢٢المادة (شكاوى الأفراد 
  نعم): ٢٠المادة (إجراءات التحقيق 

  -  لا يوجد  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول٢٨  اتفاقية حقوق الطفل
 لاتفاقيـة حقـوق     البروتوكول الاختياري 

الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات      
  المسلحة

إعلان ملزم بموجـب      ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١
  لا ينطبق: ٣ المادة

-  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق     
الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال      

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

  -  لا يوجد  ٢٠٠١يوليه /تموز ٩

، )٣( البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            :الدانمرك طرفاً فيها    ليست المعاهدات الأساسية التي  
، )٢٠٠٣التوقيـع فقـط،     (لمهينة  والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا               

، والبروتوكول  )٢٠٠٧توقيع فقط،   ال (ةالإعاق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي   و والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم،        
التوقيـع   (يع الأشخاص من الاختفاء القسري    الاتفاقية الدولية لحماية جم   ، و )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة       

  .)٢٠٠٨فقط، 
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  التصديق أو الانضمام أو الخلافة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة 
  نعم   اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
  نعم  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول باليرمو
  ، باستثناء اتفاقيات انعدام الجنسيةنعم  )٥(وعديمو الجنسيةاللاجئون 

  نعم  )٦( والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة 
  نعم  )٧(الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية

  لا  اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم

لاتفاقيـة  البروتوكول الاختياري   : ا إلى التصديق على الصكوك التالية     دُعيت آيسلند   -١
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة في      

ماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد         الاتفاقية الدولية لح   و ،)٨(أقرب وقت ممكن  
، والبروتوكول الاختياري لاتفاقيـة     )١٠(خاص ذوي الإعاقة  اتفاقية حقوق الأش   و ،)٩(أسرهم

لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء   وا،)١١(حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   
، وكـذلك   )١٣()١٩٦٠(، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعلـيم          )١٢(القسري

 لخفـض  ١٩٦١نسية واتفاقيـة عـام    بشأن وضع الأشخاص عديمي الج    ١٩٥٤اتفاقية عام   
  .)١٤(حالات انعدام الجنسية واعتماد إجراءات وطنية لتحديد انعدام الجنسية

ودعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان آيسلندا إلى سحب تحفظاتها على عدد من أحكام               -٢
  .)١٥(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  يعيالإطار الدستوري والتشر  -باء   
 عن أسفها لعدم إدراج العهـد       ٢٠٠٥أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام          -٣

.  أُدرجت في التشريعات الداخليـة     ٢٦ و ٢٤ و ٣نفسه في القانون الآيسلندي رغم أن المواد        
وشجعت اللجنة آيسلندا على ضمان إنفاذ جميع الحقوق المحمية بموجب العهـد في القـانون         

، أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         ٢٠٠٣ عام    وفي .)١٦(الآيسلندي
والثقافية عن أسفها لكون آيسلندا لم تُنفذ أحكام العهد إنفاذاً كاملاً في نظامهـا القـانوني                
الداخلي، لا سيما بوضع أحكام تنص على سبل انتصاف قانونية وغير قانونية لانتـهاكات              

وكررت اللجنة التأكيد على توصيتها بأنه، إذا       . )١٧(ية والثقافية الحقوق الاقتصادية والاجتماع  
اتُّخذت تدابير لإدراج الالتزامات بموجب المعاهدات فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في            

تدابير مماثلة ينبغي أن تُتّخذ في الوقت نفـسه فيمـا يتعلـق              النظام القانوني الآيسلندي، فإن   
، كررت لجنة القضاء علـى      ٢٠١٠وفي عام   . )١٨(الاجتماعية والثقافية بالحقوق الاقتصادية و  

التمييز العنصري التأكيد على أهمية إدراج جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقيـة في القـانون              
  .)١٩(الداخلي، بهدف ضمان حماية شاملة من التمييز العنصري
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صـياتها الـسابقة    ، كررت لجنة مناهضة التعذيب التأكيد على تو       ٢٠٠٨وفي عام     -٤
؛ )٢٠( من الاتفاقيـة   ١لآيسلندا بأن تعتمد في تشريعاتها الجنائية تعريف التعذيب وفقاً للمادة           

 من الاتفاقية بحيـث تـستبعد       ١٥وبأن تكيف تشريعاتها الجنائية الداخلية مع أحكام المادة         
  .)٢١(صراحة أي أدلة يُحصل عليها عن طريق التعذيب

اتفاقية القضاء (للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  ، أهابت ا  ٢٠٠٨وفي عام     -٥
بآيسلندا إلى زيادة النظر في إدراج تعريف التمييز ضـد          ) على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

وأوصت اللجنة آيـسلندا بتـوفير      .  من الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية     ١المرأة الوارد في المادة     
 ٤ من المادة    ١تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة          أساس قانوني لاستخدام و   

  .)٢٢(من الاتفاقية
ولاحظت لجنة حقوق الطفل أن آيسلندا لا تملك أي قوات مسلحة، بيد أنها أعربت                -٦

ولتعزيز . عن قلقها من أن تجنيد الأطفال غير مذكور صراحة كجريمة في القانون الجنائي للبلد            
طنية والدولية لمكافحة تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المـسلحة            التدابير الو 

واستخدامهم في الأعمال العدائية، أوصت لجنة حقوق الطفل آيسلندا بإجراء تغييرات علـى             
  .)٢٣(تشريعاتها

، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات          ٢٠١١وفي عام     -٧
إزاء تجـريم    "٢٠٠٦ات إلى الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل في عـام             والتوصي

وطلبت إلى آيسلندا أن تضمن معاملة الأطفال ضحايا البغي كضحايا وليس           " الأطفال البغايا 
وأعربت لجنة الخبراء عن أملها القوي في أن تتخذ آيسلندا التدابير اللازمة لضمان        . كمجرمين

 عاماً من ضحايا البغاء للملاحقة الجنائية بموجب تشريعاتها ١٨دون سن عدم تعرض الأطفال    
  .)٢٤(الوطنية

اتخاذ التدابير التشريعية اللازمـة     : وأوصت لجنة حقوق الطفل آيسلندا أيضاً بما يلي         -٨
 عاماً بحماية فعالة من الاسـتغلال الجنـسي؛ واعتمـاد           ١٤لضمان تمتع الأطفال فوق سن      

 الجنائي العام، الذي سيمدد قانون التقادم فيما يتعلق بقضايا الاعتداء           مشروع تعديل القانون  
الجنسي على الأطفال؛ وتوسيع نطاق المسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكـول             

المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفـال في         الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل     
  .)٢٥(المواد الإباحية

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان   -جيم   
، لم تعد لدى آيسلندا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان         ٢٠١١مايو  / أيار ٥اعتباراً من     -٩

  .)٢٦(معتمدة من اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
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التأكيد على توصيتها السابقة لآيـسلندا  وكررت لجنة القضاء على التمييز العنصري      -١٠
بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لتعزيز حقوق الإنـسان               

، وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة           )٢٧(وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس   
ولية لتنسيق المؤسسات الوطنية    آيسلندا بأن تشجع على اعتماد هذه المؤسسة لدى اللجنة الد         

، رحبت المفوضـة الـسامية      ٢٠١٠يونيه  / وفي حزيران  .)٢٨(لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
لحقوق الإنسان بجهود آيسلندا لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمـشياً مـع              

  .)٢٩(باريس مبادئ
الذي يضطلع أمين المظالم ، رحبت لجنة حقوق الطفل بالعمل الممتاز ٢٠٠٣وفي عام   -١١

غير أنها أعربت عن قلقها إزاء عدم تناسب الموارد التي تقدمها آيسلندا مع             . الخاص بالأطفال 
  .)٣٠(زايدةتأنشطة أمين المظالم، بما فيها عبء التحقيقات الم

، أحاطت لجنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالعمل الإيجـابي          ٢٠١٠وفي عام     -١٢
مركز التعدد الثقافي والمعلومات ومركز التبادل الثقافي ومجلس المهـاجرين،           به   الذي اضطلع 

على مواصلة دعمها لهذه المراكز واستشارتها في وضع وتنفيذ الـسياسات           آيسلندا  وشجعت  
  .)٣١(المتصلة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

  تدابير السياسة العامة  -دال   
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، خطة عمل الأمـم المتحـدة      ٢٠٠٥اعتمدت آيسلندا، في عام       -١٣

 التي تركز علـى نظـام المـدارس         البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان      المتعلقة ب 
 للمدارس الإلزامية بالتحديد هدفي وعـي  ٢٠٠٧ وتضمن المنهاج الوطني المنقح لعام  .الوطنية

  .)٣٢(المواطنين وحقوق الإنسان
 على التمييز العنصري بارتياح أن خطـة الأربـع سـنوات            لجنة القضاء ولاحظت    - ١٤

للشرطة في آيسلندا شددت بوجه خاص على توظيف الشرطة لأشخاص          ) ٢٠١١-٢٠٠٧(
  .)٣٣(يعكسون عينة متعددة الثقافات من المجتمع

ورحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد سياسة عامـة بـشأن إدمـاج              -١٥
، الذي يعطي أيـضاً     ٢٠٠٧إعلان السياسة العامة الحكومية لعام       و ٢٠٠٧المهاجرين في عام    

  .)٣٤(الأولوية لقضايا المهاجرين
 علـى  ٢٠٠٩مـارس  /ورحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بالموافقة في آذار    -١٦

  .)٣٥(خطة العمل الحكومية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر
ري بارتياح أن برنامج إعادة التـوطين في        ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنص       -١٧

 لاجئين من النساء والأطفـال      ٢٠٠٥استقبل منذ عام    " المرأة المعرضة للخطر  "إطار تعريف   
  .)٣٦(ضمن برنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
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  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  قوق الإنسانالتعاون مع آليات ح  -ألف   

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  

  )٣٧(هيئة المعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة الإبلاغ  رد المتابعة  آخر ملاحظات ختامية  ونُظر فيه
يحل موعد تقديم الـرد       ٢٠١٠ مارس/آذار  ٢٠٠٨  لجنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١١ مارس/آذار في
 ـ     مـن  ريرايحل موعد تقديم التق

 إلى الثالـثالعـشرين الحادي و 
  ٢٠١٣  في عاموالعشرين

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية     
  والاجتماعية والثقافية

التقرير الرابع فيحل موعد تقديم      -   ٢٠٠٣مايو /أيار  ٢٠٠١
٢٠١٠ قُدِّم في عام، و٢٠٠٨عام 

٢٠١٠دم التقرير الخامس في عام قُ ٢٠٠٥قُدم الرد في عام   ٢٠٠٥مارس /آذار  ٢٠٠٤  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز      

  المرأة ضد
ين السابع يحل موعد تقديم التقرير     ٢٠١١قُدم الرد في عام   ٢٠٠٨يوليه /تموز  ٢٠٠٧

 ٢٠١٤ في عامالموحدين الثامن و
الرابع ين التقرير يحل موعد تقديم   ٢٠٠٩قُدم الرد في عام   ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٥  لجنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٢  في عاموالخامس
التقريرين الثالثحل موعد تقديم      - ٢٠٠٣يناير /كانون الثاني  ٢٠٠٠  لجنة حقوق الطفل

،٢٠٠٨والرابع الموحدين في عام     
  ٢٠٠٩وقُدما في عام 

البروتوكول الاختياري للجنة حقوق 
الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في      

  التراعات المسلحة

معلومات ستُقدم في التقرير المقبل  -  ٢٠٠٦يونيه /يرانحز  ٢٠٠٤
  إلى اللجنة

البروتوكول الاختياري للجنة حقوق 
الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء      
الأطفال واستغلال الأطفال في المواد     

  الإباحية

معلومات ستُقدم في التقرير المقبل  -  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٠٠٤
  إلى اللجنة

، أن  ١٣٠٦/٢٠٠٤ المعنية بحقوق الإنسان، في آرائها المتعلقة بـالبلاغ          رأت اللجنة   -١٨
تنفيذ نظام حصص مصايد الأسماك أسفر عن انتهاك لمبدأ عدم التمييز في حالة اثـنين مـن                 

وطلبت إلى آيسلندا أن تقدم تعويضات كافية للـضحيتين         . )٣٨(صيادي الأسماك الآيسلنديين  
وقدمت آيسلندا معلومات مفصلة عـن  . صايد الأسماكوأن تستعرض نظامها الخاص بإدارة م 

ورحبت اللجنة المعنية بحقوق . الإطار الذي يمكن لآيسلندا أن تتخذ فيه إجراءات بشأن آرائها
الإنسان بكون آيسلندا تجري استعراضاً لنظامها الخاص بإدارة مصايد الأسماك وأعربت عـن             

الية والاقتصادية والسياسية، طلبت آيسلندا، في      ونظراً للظروف الم  . أملها في تنفيذ آراء اللجنة    



A/HRC/WG.6/12/ISL/2 

7 GE.11-15293 

واعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن       . ، إطاراً زمنياً أطول للوفاء بالتزاماتها     ٢٠٠٩عام  
  .)٣٩(الحوار ما زال مستمراً

  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
    وُجِّهت دعوة دائمة 

آخر الزيارات أو التقارير المتعلقـة
  لبعثاتبآخر ا

  

    زيارات اتُّفق عليها من حيث المبدأ
يتفـق   زيارات طُلب إجراؤها ولم   

  عليها بعد
  

    التعاون أثناء البعثات/التيسير
    متابعة الزيارات

الردود على رسـائل الادعـاءات      
  والنداءات العاجلة

  .أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، لم تُبعث أي رسالة

ت المتعلقـة   الردود على الاستبيانا  
  بمسائل مواضيعية

 الـتي   ٢٤    اللم ترد آيسلندا على أي من الاسـتبيانات         
 .)٤٠(أرسلها مكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

، أجرى المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق           )٤١(عقب دعوة من آيسلندا     -١٩
 / أيلـول ١٣ إلى ١٠الإنسان والحريات الأساسية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، مـن        

بشأن قانون آيـسلندا وممارسـتها في مجـال مكافحـة           ، مشاورات ميدانية    ٢٠١٠ سبتمبر
والتقى بممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل والشرطة الوطنية، وكذلك بقاضيين في . الإرهاب

هاراون، وهو أكبر سجون -وزار المقرر الخاص كذلك سجن ليتلا. محكمة مقاطعة ريكيافيك
  .)٤٢(دا، وأجرى مقابلات سرية مع سجناء آيسلنديين وأجانبآيسلن

  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  -٣  
. )٤٣(٢٠١٠يونيـه  /زارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آيـسلندا في حزيـران       -٢٠

  .)٤٤(٢٠١٠ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧وقدمت آيسلندا مساهمات مالية إلى المفوضية في 

  تزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانتنفيذ الال  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
أهابت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بآيسلندا إلى اتخاذ تدابير استباقية               -٢١

ومستمرة للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم، بوسائل منها            
. يم حملات تثقيفية موجهة إلى كل من النساء والرجال ووسائط الإعـلام           إذكاء الوعي وتنظ  
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وأوصت اللجنة آيسلندا بأن تواصل تشجيع وسائط الإعلام علـى تعزيـز الـتغير الثقـافي         
وحثت اللجنـة آيـسلندا   . يتعلق بالأدوار والمهام التي تُعتبر تقليدياً مناسبة للنساء والرجال       فيما

  .)٤٥(عمقة بشأن أثر قوالب الأدوار الجنسانية على تنفيذ الاتفاقيةعلى إجراء بحوث ودراسات م
، لاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيـات           ٢٠١١وفي عام     -٢٢

 في المائة من الوظائف الإداريـة       ٧٠والتوصيات بيان آيسلندا بأن الرجال كانوا ما زالوا يحتلون          
ت إلى آيسلندا أن تواصل تقديم المعلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة  وطلب٢٠٠٧العليا في عام 

، أشارت اللجنة المعنيـة     ٢٠٠٨وفي عام   . )٤٦(التمييز المهني بين الرجال والنساء في سوق العمل       
بالقضاء على التمييز ضد المرأة بطريقة إيجابية إلى تعيين لجنة لتقديم اقتراحات بشأن سبل زيادة                

، ولكنها أعربت أيضاً عن أسفها لعـدم        )٤٧(في الإدارة العليا للشركات الآيسلندية    عدد النساء   
وجود أية تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال،             

  .)٤٨(لا سيما داخل قطاع العمالة الخاص
يسلندا بإنهاء الدراسة الشاملة    وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة آ          -٢٣

عن الأسباب الجذرية لانخفاض مشاركة المرأة على جميع مستويات صناعة صـيد الأسمـاك              
  .)٤٩(واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركتها في هذا القطاع

ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن عدد المواطنين الأجانـب الـذين               -٢٤
 ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية وأعربت عـن قلقهـا إزاء كـون              يعيشون في آيسلندا  

جمعيـة مكافحـة    " شخص، ومعظمهم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم في          ٧٠٠يناهز   ما
ورغم أنها أثنت على سـلطات الدولـة لاتخاذهـا          . على الإنترنت " البولنديين في آيسلاندا  

 على أن تبقى يقظة ضد أعمال العنصرية،        إجراءات حاسمة لإغلاق الموقع، فإنها حثت آيسلندا      
. بما فيها خطاب الكراهية على الإنترنت، الذي غالباً ما يتفجر في أوقات المحن الاقتـصادية              

وأوصت بمواصلة الجهود الرامية إلى منع التعصب ومكافحته وتعزيز التفـاهم والتـسامح في              
  .)٥٠(ئط الإعلامجميع مجالات الحياة، الموجهة على الخصوص إلى الشباب ووسا

، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري آيسلندا على النظـر في            ٢٠١٠وفي عام     -٢٥
اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، والتصدي لجميع مظـاهر العنـصرية، والتمييـز             
العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب في جميع مجالات الحيـاة، وتـوفير               

، ٢٠٠٣وفي عام   . )٥١(تها سبل انتصاف فعالة في الإجراءات المدنية والإدارية       وسائل، من جمل  
أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل معالجـة                 

  .)٥٢(استباقية لقضايا العنصرية التي قد تظهر مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين في آيسلندا

  لحياة والحرية وأمنه الشخصيحق الفرد في ا  -٢  
، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء بعض الحالات المبلـغ            ٢٠٠٨في عام     -٢٦

عنها لمعالجة الحوادث معالجة غير مناسبة من قبل موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأفراد مـن               
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ى تـردد   وبغض النظر عن مـد    . الحرس الحدودي، لا سيما في مراكز الاحتجاز والمطارات       
وفي . )٥٣(الحوادث وخطورتها، ينبغي لآيسلندا أن تضمن التحقيق في جميع الادعـاءات           هذه
، لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح التفسير الذي قدمته آيسلندا        ٢٠١٠عام  

بشأن المنهاج الخاص بتدريب الحرس الحدودي والشرطة، مع تركيز خـاص علـى حمايـة               
  .)٥٤(هم في البلدان الأصليةاللاجئين وظروف

وأوصت لجنة مناهضة التعذيب آيسلندا بأن تحقق فوراً في قضية الاستخدام المفـرط               -٢٧
وأرسـلت آيـسلندا، في ردود   . )٥٥(للحبس الانفرادي وتتخذ تدابير فعالة لمنع هذه الممارسة   

  .)٥٦(المتابعة التي قدمتها، بيانات إحصائية بشأن استخدام الحبس الانفرادي
بضمان احتجاز الـسجينات والـسجناء في       وأوصت لجنة مناهضة التعذيب آيسلندا        -٢٨

وينبغي لآيسلندا  . مرافق منفصلة، وعلى الخصوص احتجاز السجناء الأحداث بمعزل عن البالغين         
أن تكفل حصول مديري السجون الذين يتعاملون مع السجينات والسجناء الأحـداث علـى              

  .)٥٧(التدريب المطلوب
، أثنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علـى آيـسلندا             ٢٠٠٨وفي عام     -٢٩

لاعتماد البرلمان قانون المساواة في المركز والحقوق بين النساء والرجال وكذلك القوانين المعدِّلة             
لجـرائم  لأحكام القانون الجنائي العام بشأن الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والعنف المترلي، وا           

  .)٥٨(الجنسية
، رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالتـدابير المتخـذة لـدعم            ٢٠٠٥وفي عام     -٣٠

وأوصـت  . )٥٩(ضحايا العنف المترلي، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء فعالية الأوامر الزجريـة      
المتعلقـة  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة آيسلندا بتحسين طريقة جمع بياناتهـا              

باستخدام الأوامر الزجرية وفعاليتها، لا سيما فيما يتعلق بالعنف المترلي والجنـسي؛ وزيـادة      
  .)٦٠(وعي السلطة القضائية والشرطة باستخدام هذه الأوامر

وبينما لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خطة العمـل الوطنيـة               -٣١
سي وعمل مركز استقبال الطوارئ لضحايا الاغتـصاب، فإنهـا          لمكافحة العنف المترلي والجن   

أعربت عن قلقها إزاء العوائق التي يواجهنها النساء ضحايا العنف المترلي والجنـسي عنـدما               
وأعربت عن قلقها بشكل خـاص إزاء       . يقدمن شكاوى ويسعين إلى الحصول على الحماية      

ات ونساء الفئات الضعيفة، الذي قد      الوضع الأكثر هشاشة الذي يوجدن فيه النساء المهاجر       
وأوصت اللجنة آيـسلندا بتخـصيص      . )٦١(يمنعهن من إبلاغ حالات العنف المترلي والجنسي      

يكفي من الموارد المالية لضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف على وسائل حماية فورية               ما
  .)٦٢( القانونيةياً، والمساعدةومناسبة، بما فيها أوامر الحماية، ومآوى آمنة وممولة تمويلاً كاف

وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أنه قد أُبلغ عن حالات اتجار عبر البلد                 -٣٢
وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة آيـسلندا          . )٦٣(وداخله على حد السواء   
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 التدابير القائمة لمنع     بشأن البغاء، وتعزز   ٦١/٢٠٠٧بأن ترصد عن كثب تنفيذ القانون رقم        
وأوصـت  . الاتجار ومكافحته، لا سيما في النساء والفتيات، والتحقيق بدقة في هذه الحالات           

غير القانونية بإجراء بحـوث ودراسـات       " نوادي التعري "أيضاً آيسلندا بالتحقيق في انتشار      
، ومقاضاة المتاجرين   وأهابت بآيسلندا إلى زيادة جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار        . استقصائية

ومعاقبتهم وفقاً لخطورة جرائمهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائـي            
ووصفت آيـسلندا،  . )٦٤(يقعن ضحايا للاتجار، ووضع إطار قانوني لحماية الضحايا والشهود 

الرامية إلى   وتعزيز التدابير    ٦١/٢٠٠٧في ردود المتابعة التي قدمتها، رصد تنفيذ القانون رقم          
  .)٦٥(مكافحة الاتجار

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أوصت لجنة مناهضة التعذيب آيسلندا بمراجعة ممارساتها فيما يتعلـق بتـسجيلات              -٣٣

  .)٦٦(إجراءات الاستجواب على الفيديو والأشرطة بهدف حماية المدعى عليه في المقام الأول
ب مع التقدير المعلومات التي تفيد بأن بإمكـان         وبينما لاحظت لجنة مناهضة التعذي      -٣٤

أمين المظالم التابع للبرلمان أن يضطلع بمبادرته الخاصة برصد وتفتـيش أمـاكن الاحتجـاز،               
والسجون، ومرافق الأمراض النفسية، فإنها أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود أي رصـد أو               

وأوصـت اللجنـة   . مراض النفـسية تفتيش قانوني أو إداري لهذه المرافق، لا سيما مرافق الأ  
آيسلندا بتعزيز قدرات مكتب أمين المظالم التابع للبرلمان من خلال موارد بشرية ومالية مناسبة       
للسماح له بإجراء رصد لأماكن الاحتجاز، والسجون، ومرافق الأمراض النفسية، وإنـشاء            

  .)٦٧(نظام مستقل لرصد هذه المرافق وتفتيشها
حظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع القلق العدد المرتفع من          ، لا ٢٠٠٥وفي عام     -٣٥

حالات الاغتصاب المبلغ عنها في آيسلندا، بالمقارنة مع عدد المحاكمات المضطلع بها على هذا              
وأهابت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بآيسلندا إلى إجراء بحـث             . )٦٨(الأساس

ل فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والنظر، في ضـوء نتائجـه، في             شامل بشأن عمل نظام العد    
مراجعة قانونها الجنائي وقانون إجراءاتها الجنائية لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ضـد             

وينبغي، عند الضرورة، أن تشمل     . المرأة دائماً مقاضاة ملائمة وإدانتهم وفقاً لخطورة أعمالهم       
وينبغي إيـلاء اهتمـام خـاص       . قسوة على هذه الجرائم   هذه المراجعة فرض عقوبات أشد      

 فيما يتعلق بالاختصاص    ١٩/١٩٩١ من قانون الإجراءات الجنائية رقم       ١١٢ و ٤٥للمادتين  
  .)٦٩(الواسع لمدير الادعاء العام

، أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري باتخاذ تـدابير لزيـادة            ٢٠١٠وفي عام     -٣٦
لأجنبية بحقوقهم، وإخبار الضحايا بجميع سبل الانتـصاف        وعي الأشخاص ذوي الأصول ا    

المتاحة لهم، وتسهيل وصولهم إلى العدالة، وتدريب القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفـين             
وأوصت اللجنة آيسلندا بالتحقق، في جميع الحالات، من أسـباب          . بإنفاذ القانون تبعاً لذلك   
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وكررت التأكيد علـى توصـيتها الـسابقة        . فيةعدم رغبة الأطراف في اتخاذ إجراءات إضا      
 نع من الدخول  الملآيسلندا بأن تنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في الإجراءات المنطوية على             

  .)٧٠(إلى الأماكن العامة
، لاحظت لجنة حقوق الطفل أنه، باستثناء قليل من التدابير الخاصة           ٢٠٠٣وفي عام     -٣٧

 بشأن الوضع القانوني للأشخاص الموقوفين والاستجوابات،       ٣٩٥/١٩٩٧مثلاً اللائحة رقم    (
والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المعدل المتصلة باستجواب الأطفـال            

  .)٧١(، ليس هناك أي نظام شامل لقضاء الأحداث قائم في آيسلندا)ضحايا الجرائم الجنسية
 إلى أنه ينبغي لآيسلندا أن تعترف بحق كل من      وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      -٣٨

  .)٧٢(أُدين بجريمة جنائية في أن يُراجع حكمه أو إدانته أمام محكمة أعلى درجة

  سريةالأياة والحالحق في الزواج   -٤  
أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء كون التشريعات               -٣٩

أن توزيع الأصول عند الطلاق لا يمكن أن تعالج بطريقة ملائمة الفوارق            الحالية في آيسلندا بش   
الاقتصادية بين الأزواج القائمة على نوع الجنس والناتجة عن الفصل الجنسي القائم في سوق              
العمل وعن حصة المرأة الأكبر من العمل غير المأجور والأنماط المحتملة للحياة المهنية المتقطعة              

وأهابت بآيسلندا إلى إجراء بحث بشأن الآثار الاقتصادية للطلاق   .  الأسرية بسبب المسؤوليات 
مع الاهتمام تحديداً بوجود رأس مال بشري معزز وإمكانـات كـسب    على كلا الزوجين،    

وأوصت آيسلندا . يتمتع بها الأزواج الذكور بسبب أنماط حياتهم المهنية المتفرغة وغير المتقطعة     
  .)٧٣(ية في ضوء نتائج هذه البحثبمراجعة تشريعاتها الحال

، ٨٦/٢٠٠٨ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح أن القانون رقم             -٤٠
، ألغى شرط أن يكون عمر زوج أو شـريك          ٩٦/٢٠٠٢الذي يعدل قانون الأجانب رقم      

 عامـاً   ٢٤أجنبي في تعايش أو شراكة مسجلة مع شخص مقيم بصورة قانونية في آيـسلندا               
ولكنها لاحظـت مـع القلـق أن        . كثر ليحصل على رخصة إقامة كأحد أفراد الأسرة       أ أو

من قانون الأجانب تنص على أنه، في جميع الحالات التي يكون فيها عمر أحد              ) ٣(١٣ المادة
 عاماً أو أقل، ينبغي إجراء تحقيق خاص لمعرفة ما إذا كان الأمر ينطوي علـى                ٢٤الزوجين  

 اللجنة بألا يُجرى أي تحقيق إلا إذا كان هناك سبب وجيه            وأوصت. خدعة أو زواج قسري   
  .)٧٤(للاعتقاد بأن الزواج أو الشراكة المسجلة لم يُبرم بمحض إرادة كلا الشريكين

وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الحيـاة            والرأي حرية التعبير   -٥  
  العامة والحياة السياسية

أن برلمان آيسلندا أقر    ) اليونسكو(مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      أبرزت منظمة الأ    -٤١
 المبادرة الآيسلندية لوسائط الإعلام الحديثة، التي دعت الحكومة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦في  

.  وسائط الإعلام، والصحفيين، والمـدونين     إلى وضع تشريعات متمشية مع توصياتها لحماية      
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تعزيز حرية التعليم في جميع أنحاء العالم وفي آيسلندا، وكذلك توفير حماية "ويسعى القانون إلى 
  .)٧٥("قوية للمصادر والمبلغين عن المخالفات

وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء جملة أمور، منها بعض الحالات المبلـغ                -٤٢
لمتعلقة بمعالجة موظفين مكلفين بإنفاذ القانون بطريقة غير ملائمة لبعض الأحداث المقترنة            عنها ا 

وبغض النظر عن تردد هذه الأحداث وخطورتها، ينبغي لآيسلندا أن . بالمظاهرات والاحتجاجات
  .)٧٦(تضمن التحقيق في جميع الادعاءات

ة قلقة إزاء انخفاض النسبة المئويـة  وظلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأ      -٤٣
ولاحظـت  . للنساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى، خاصة في الدبلوماسية والقـضاء     

اللجنة أن النساء يشكلن أغلبية المهنيين من خريجي الجامعات، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء              
رهن مـع ارتفـاع     العدد المنخفض من النساء في الأوساط الأكاديمية، حيث ينخفض حضو         

 في المائة من كراسي الأستاذية في جامعة        ١٨السلم الأكاديمي المهني، بحيث لا يشغلن سوى        
. )٧٧( في المائة من المدرسين    ٥٤ و  في المائة من الأساتذة المساعدين     ٣٢آيسلندا، بينما يشكلن    

صـب الرفيعـة    وأوصت اللجنة آيسلندا بتعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في المنا           
  .)٧٨(المستوى، خاصة في الأوساط الأكاديمية

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع بالحق في العمل وفي   -٦  
بينما لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التدابير الجديدة المعتمـدة،               -٤٤

بالجنس، التي يمكن تفسيرها فإنها ظلت قلقة إزاء استمرار الاختلافات في معدلات الأجر المتصلة          
وأوصت اللجنة آيسلندا بأن تنفذ دون تأخير الحكم القانوني الذي . أساساً كنتيجة للتمييز المباشر

 شخصاً أن تعد برامج للمـساواة       ٢٥يقتضي من المؤسسات أو الشركات التي تشغل أكثر من          
سين في سياسـاتها المتعلقـة      بين الجنسين أو تضع أحكاماً خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجن          

وأوصت اللجنة آيسلندا بأن ترصد هذه المتطلبات عن كثب، بوسائل منها جمع وتحليل . بالعمالة
البيانات المفصلة بحسب الجنس والمهارات والقطاعـات، وكـذلك أثـر التـدابير المتخـذة               

  .)٧٩(المحققة والنتائج
المرأة التأكيد على قلقها إزاء كون عدد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد وكررت   -٤٥

النساء أكبر من عدد الرجال الذين يعملون لبعض الوقت وإزاء عدم إجراء الدراسة الاستقصائية              
المتعلقة بأهمية العمل لبعض الوقت والوظائف غير الدائمة المضطلع بها خارج أمـاكن العمـل               

لتقليدية والمواقف النمطيـة حيـال أدوار       وأعربت عن قلقها إزاء استمرار الممارسات ا      . العادية
ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، ورأت أن ذلك قد يكون الـسبب الأصـلي               

وأوصت اللجنة آيسلندا بتعزيز التدابير الراميـة إلى        . )٨٠(لوضع المرأة غير المواتي في سوق العمل      
ياة الخاصة والأسرية ومسؤوليات العمـل      تغيير المواقف النمطية من أجل تشجيع التوفيق بين الح        
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بين الرجال والنساء؛ وإجراء دراسة استقصائية عن الأسباب الأصلية للتوزيع غـير المتـساوي              
  .)٨١(للعمل لبعض الوقت والوظائف غير الدائمة بين الرجال والنساء

ورحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بسن قانون وكـالات العمـل المؤقـت                -٤٦
، الذي يضمن، في جملة أمور أخرى، تمتع        ٢٠٠٥ديسمبر  / في كانون الأول   ١٣٩/٢٠٠٥ رقم

العمال الأجانب بالحقوق الاجتماعية على نفس الأساس الذي يتمتع به الآيسلنديون وينص على 
أن الاتفاقات الجماعية الآيسلندية تنطبق أيضاً على الموظفين المستأجَرين عن طريق وكالة للعمل             

  .)٨٢(المؤقت
 على قانون   ٢٠٠٨وبينما رحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بتعديلات عام            -٤٧

، الذي ينظم إصدار رخص العمل المؤقتة       ٩٧/٢٠٠٢حق المواطنين الأجانب في العمل، رقم       
باسم العامل الأجنبي، فإنها أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء كون إصدار الرخصة للعمل مـع                

ن ضعف العامل الأجنبي، خاصة أن الأجانب يشكلون نسبة مئويـة       رب عمل محدد سيزيد م    
وحثت اللجنة آيسلندا على معاملة العمال الأجانب معاملة لا تقل          . كبيرة جداً من العاطلين   

وأوصت . عن تلك المنطبقة على مواطني آيسلندا فيما يتعلق بظروف العمل وقيوده وشروطه           
النشاط المأجور ووقت محدد، وليس مـع       / العمل بإصدار رخص العمل المؤقتة لنوع محدد من      

وأوصت أيضاً بإعطاء الموظف وحده حق الطعن في القرارات التي تتخـذها  . رب عمل محدد  
مديرية العمل بشأن الطلبات على الرخص المؤقتة أو إلغاء هذه الرخص، بدلاً من اشـتراط               

  .)٨٣(التوقيع المشترك لكل من رب العمل والموظف
 آيـسلندا   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ، أوصت   ٢٠٠٣وفي عام     -٤٨

العمل وظـروف العمـل     بمواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين الوصول إلى          
  .)٨٤(لأشخاص ذوي الإعاقةبالنسبة ل

   لائقالتمتع بمستوى معيشيالحق في الضمان الاجتماعي وفي   -٧  
 التأكيد على   نة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    لج، كررت   ٢٠٠٣في عام     -٤٩

بـشأن  ) ٢٢، الفقرة   E/C.12/1/Add.32(التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة        
حالة الفقر في البلد وحثت آيسلندا على مواصلة الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر والاستبعاد              

لفئات المحرومة والمهمشة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم        الاجتماعي، لا سيما بالنسبة ل    
  .)٨٥(التقدم المحرز

 آيسلندا على   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ، حثت   ٢٠٠٣وفي عام     -٥٠
 وأوصت لجنة حقوق    )٨٦(زيادة جهودها الرامية إلى تقديم دعم أكبر إلى الأسر الوحيدة الوالد          

  .)٨٧(من الدعم إلى أسر الأطفال ذوي الإعاقةالطفل أيضاً بمزيد 
وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عـن قلقهـا إزاء مـستوى                 -٥١

الإيدز شُخّص لدى النساء    /اء كون فيروس نقص المناعة البشري     استهلاك النساء للكحول وإز   
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 الحقـوق الاقتـصادية     لجنـة ودعـت   . )٨٨(أكثر من الرجال منذ بدء الاختبار في آيسلندا       
 آيسلندا إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة المستوى المرتفع مـن اسـتهلاك             والاجتماعية والثقافية 

  .)٨٩(الكحول والمخدرات، لا سيما بين الشباب
وشجعت لجنة حقوق الطفل آيسلندا على تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع الوصول              -٥٢

 وسائل، منها النظام التعليمي؛ ومواصلة دراسة وتقييم        إلى الخدمات الصحية من خلال جملة     
طبيعة المشاكل الصحية للمراهقين ومداها، واستعمال ذلك، بمشاركة كاملة من المـراهقين،            

  .)٩٠(كأساس لوضع السياسات والبرامج

   وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمعالحق في التعليم  -٨  
قضاء على التمييز العنصري بدخول ثلاثـة مـشاريع          ولجنة ال  )٩١(رحبت اليونسكو   -٥٣

 لمعالجة مسألة تعليم الأطفال من المستوى قبل المدرسي إلى          ٢٠٠٨قوانين حيز النفاذ في عام      
نهاية المدرسة الثانوية، مع مراعاة التغيرات في المجتمع والعمالة، والهياكل الأسـرية، والعـدد              

دية لغتهم، وكذلك التنـوع الثقـافي لتلاميـذ         المتزايد من الأشخاص الذين ليست الآيسلن     
ولوحظ أن مشاريع القوانين تتضمن أحكاماً خاصـة للأطفـال الـذين ليـست              . المدارس

  .)٩٢(الآيسلندية لغتهم الأم
، عن قلقها إزاء معدل التسرب المرتفع       ٢٠٠٣وأعربت لجنة حقوق الطفل، في عام         -٥٤

، شجعت لجنة القـضاء  ٢٠١٠وفي عام . )٩٣(نويللأطفال المهاجرين، لا سيما في التعليم الثا 
على التمييز العنصري آيسلندا على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة وتحسين وضع الطلاب             
ذوي الأصول المهاجرة في التعليم الثانوي من أجل زيادة التسجيل والتردد علـى المـدارس               

  .)٩٤(وتجنب حالات التسرب
وق الطفل قد أوصت بأن يُدرج التثقيف في مجال         ، كانت لجنة حق   ٢٠٠٣وفي عام     -٥٥

حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، إدراجاً صريحاً في مناهج جميع المـدارس الابتدائيـة               
والثانوية، لا سيما فيما يتعلق بتنمية وحماية حقوق الإنسان، والتسامح والمساواة بين الجنسين             

 ٢٠١٠ة القضاء على التمييز العنصري في عـام         وأوصت لجن . )٩٥(والأقليات الدينية والإثنية  
بزيادة تعزيز تقديم التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، بما في ذلك إدراجها بشكل               

  .)٩٦(كافٍ في المناهج الدراسية الموحدة وتدريب المدرسين
 التـراث ، أوصت اليونسكو بتعزيز تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحمايـة          ٢٠١١وفي عام     -٥٦

من خلال النظر في اعتماد تشريعات تخطيط محددة لحماية         ) ١٩٧٢ (الثقافي والطبيعي العالمي  
مواقع التراث العالمي؛ والنظر في إشراك المنظمات غير الحكومية في حماية التـراث الأثـري               

 مؤسسات التدريب ذات الصلة؛ وتحسين تقديم مواقع التراث العـالمي           وتطوير معلومات عن  
  .)٩٧(م بها؛ وزيادة المشاركة في التعاون الدوليوالوعي العا
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  المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء  -٩  
 في المائة   ٤٠، لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن حوالي          ٢٠١٠ في عام   -٥٧

، ٢٠٠٨مـايو   /وفي أيـار  . من النساء اللائي يقمن في مأوى المرأة في ريكيافيك مهاجرات         
ون الهجرة للسماح للأفراد القادمين من بلـدان خارجـة عـن المنطقـة              عدلت آيسلندا قان  

الاقتصادية الأوروبية بالاحتفاظ برخص إقامتهم عند الطلاق من الأزواج الآيسلنديي المولـد            
وأوصـت  . في الظروف التي يُرتكب فيها اعتداء أو عنف ضد الزوج الأجنبي أو طفل الزوج             

سلندا بأن تدرس العوامل التي تؤدي إلى إقامة نسبة كبيرة لجنة القضاء على التمييز العنصري آي     
من المهاجرات في مأوى المرأة؛ وتنفيذ برنامج شامل لزيادة الوعي بالتغييرات التشريعية موجه             

  .)٩٨(إلى المهاجرات في جميع أنحاء البلد
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء كون طلبين فقط من طلبات اللجوء                -٥٨
ظيا بالموافقة في السنوات العشرين الماضية، وإزاء كون آيسلندا مانعت في إصدار رخـص              ح

، لاحظت المفوضية الـسامية لـشؤون       ٢٠١١وفي عام   . )٩٩(إقامة، حتى على أسس إنسانية    
. اللاجئين مع القلق أن تعديلات قانون الأجانب لم تسفر عن هيئة استئناف مستقلة ونزيهـة         

فرع تابع لوزارة الداخلية، تعمل كهيئة من الدرجة الأولى، بينما تقوم           فمديرية الهجرة، وهي    
وأوصت المفوضية آيسلندا بأن تمنح طالبي      . )١٠٠(وزارة الداخلية بدور هيئة من الدرجة الثانية      

اللجوء الحق في سبل انتصاف فعالة أمام هيئة مستقلة ونزيهة من الدرجة الثانية مختصة لمراجعة       
  .)١٠١(ة بالوقائع والقانون على السواءالمسائل المتعلق

وأبرزت المفوضية أن آيسلندا لا تملك أي إجراء بعينه لتحديد انعدام الجنسية تحديداً               -٥٩
وبينما تتضمن تشريعات الجنسية الآيسلندية عدداً من الضمانات ضد انعدام الجنـسية            . رسمياً

ومـن  . الثغرات في تلك التشريعات   عند الولادة وفي مراحل الحياة اللاحقة، فإن هناك بعض          
الضروري إجراء إصلاحات تشريعية صغيرة لمعالجة نواحي القصور المذكورة وضمان الملاءمة           

  .)١٠٢(١٩٦١مع اتفاقية عام 

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -١٠  
أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه ينبغي لآيسلندا أن تـضع تعريفـاً أدق         -٦٠
  .)١٠٣(ئم الإرهاب وتعتمدهلجرا
وبينما لاحظت لجنة مناهضة التعذيب المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالتحقيقات في             -٦١

إطار مجلس أوروبا ورحلات تسليم المتهمين المزعومة في أوروبا، فإنهـا بقيـت قلقـة إزاء                
كافي الذي قدمته   الرحلات المبلغ عنها الخاصة بتسليم المتهمين عن طريق آيسلندا والرد غير ال           

  .)١٠٤(السلطات على الادعاءات
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  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  -ثالثاً   
، أثنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان علـى آيـسلندا          ٢٠١٠يونيه  /في حزيران   -٦٢

 نفس لتحقيقها تقدماً هاماً من خلال التشريعات الأخيرة التي تلغي الموانع الشرعية للزواج من            
  .)١٠٥(الجنس، وتعزز استقلال السلطة القضائية وحرية التعبير

ووفقاً للمفوضية، يُعتبر برنامج الصليب الأحمر الآيسلندي لدعم الأسرة من أجـل              -٦٣
ولكن، نظراً للقيـود الماليـة، لم       . تسهيل اندماج اللاجئين المعاد توطينهم نموذجاً يُحتذى به       

  .)١٠٦(لاجئين في إطار نظام الحصص سوى خمسة ٢٠١٠يُستقبل في عام 
 ٣٥,٩ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع التقدير أن المرأة تشكل                -٦٤

 في  ٣١,٨ وأن   - في المائة في المناطق الحـضرية        ٤٠ -في المائة من أعضاء الحكومات المحلية       
  .)١٠٧(ساء في المائة من الوزراء ن٣٦,٥و المائة من أعضاء البرلمان

 ،٢٠٠٩فبراير  /وفي الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، المعقودة في شباط           -٦٥
تـسبب   أبرزت آيسلندا أنها أحد البلدان الأولى التي عصفت بها الأزمة المالية العالميـة، ممـا              

دوق النقـد   انهيار كامل النظام المصرفي تقريباً ودفع بالبلد إلى التماس المساعدة من صـن             في
  .)١٠٨(الدولي

  الأوليات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات محددة للمتابعة    
طُلب إلى آيسلندا أن تقدم معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة مناهـضة                -٦٦

 واللجنة المعنية   ؛)١٠٩(التعذيب بشأن الحبس الانفرادي، والاتجار، والعنف ضد النساء والأطفال        
؛ واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان        )١١٠(بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن البغاء والاتجار       

وردت آيسلندا على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة في          . )١١١(الاغتصاب بشأن
تلقت لجنة مناهضة    و .)١١٣(٢٠٠٥ وعلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام         )١١٢(٢٠١١ عام

  .)١١٥(٢٠١٠ ومضت لطلب مزيد من الإيضاحات في عام )١١٤(٢٠٠٩التعذيب رداً في عام 
، طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى آيسلندا أن توافيها،           ٢٠١٠وفي عام     -٦٧

في غضون سنة واحدة، بمعلومات عن متابعتها لتوصياتها بشأن مؤسـسة وطنيـة لحقـوق               
  .)١١٦(لعمال المهاجرين، وحالات تسرب المهاجرينالإنسان، وا
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  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
 آيسلندا بمواصلة أنـشطتها في     لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    أوصت    -٦٨

 في المائة من ناتجهـا المحلـي        ٠,٧مجال التعاون الدولي وزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى         
  .)١١٧(الإجمالي؛ ومراعاة أحكام العهد في اتفاقات مشاريعها الثنائية مع البلدان الأخرى
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